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الحوحكمة 
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ملخص: 


لقد أصبحت الح وكمة من الموضوعات المامة ال تطبق في الش ر كات الخاصة والعامة على حد سواء فكثير من 
المساهمين فقدوا الثقة ف الأسواق المالية» ويرجع السبب إلى الإداريين القائمين على إدارة الش ركات ومدققي الحسابات الذين 
م يفصحوا عن القوائم المالية وامحاسبية الي تتضمنها الش ر كات المختلفة» والذي أظهر وحود حلل وعدم ثقة في التقارير 
لماليةء وبتالي بدأ هذا المفهوم يتسع أكثر فأكثر كلما ازداد تعثر بعض الش ر كات العملاقة» ومن هنا يكن القول أن مصطلہ 
ا لحو كمة بدأ يطبق إثر حدوث الأزمات الالية المتكررة ال عا منها الاقتصاد العالمي» وتعثر بعض الش ر كات وانتشار الفساد 
لال فيا وغو ين وجرد رعا س ابا س الاير رالاس الى ي أن اغى ي لر ات ارا رن ادرا 


والاقتصاد انيا لضمان جحاح الش ر كات وححقيق غايتهاء وضمان مساهتها في نو الاقتصاد الوطيْ. 


Résumé: 


la gouvernance est devenu des enjeux importants qui s'appliquent dans les entreprises privées et 
publiques aussi bien, de nombreux actionnaires ont perdu confiance dans les marchés financiers, cela 
est dû ãa des administrateurs qui gêrent les entreprises et les auditeurs qui ne divulguent pas les états 
financiers et comptables contenues dans les diverses sociétés, qui ont montré la présence de désordre 
et de manque de confiance dans l'information financiêere, cela est dû ãa des administrateurs qui gêrent 
les entreprises et les auditeurs qui ne divulguent pas les états financiers et comptables contenues dans 
les différentes sociétés, qui a montré la présence de désordre et de manque de confiance dans les 
rapports financiers, batalli et a commencé ãa étendre ce concept de plus en plus vous trouverez 
quelques-uns des géants, on peut dire que le terme de gouvernance a commencé ã être appliquée aprês 
la survenance de crises répétées financiêres subies par l'économie mondiale, et l'échec de certaines 
entreprises et la propagation de la corruption dans, Cela signifie lI'existence d'un ensemble intégré de 
normes et de principes qui doivent être pris en compte dans les premieres entreprises, a l'état et 
l'économie, d'autre part, pour assurer le succês des entreprises et d'atteindre son but, et d'assurer leur 
contribution ã la croissance de l'économie nationale. 
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مفدمه: 


تعد حو كمة الشركات إحدى الأدوات الفعالة لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق الالية ما يوثر على أسعار الأسهم» حيت أن 
أسواق الأوراق المالية تحتاج إلى الكثير من المقومات لرفع درحة كفاءتماء وذلك من خلال توافر كافة المعلومات اللازمة للمستشمرين قي الوقت 
المناسب وبالتكلفة الناسبةء ومن المعروف أن المعايير امحاسبية تساهم في توفير المعلومات اللازمة للمستفمرين» واليٍ تمثل الأدن من متطلبات 
الإفصاح والشفافية في بيغة الأعمال الحديثةء وبالتالي فإن مستخدمي المعلومات بحاجحة إلى معلومات أخرى تتعلق بالتطلعات المستقبلية 
ومعلومات غير مالية مثل حودة الإدارة» المهارات الابتكارية» رأس الال الذهيْ» رضا العميل وغيرها من المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ق 
عصر المعلومات. 

ومن اللحدير بالذكر أن المؤسسات الدولية قد حرصت على تناول موضوع الح وكمة وتطبيقاتما وكان على رأس هذه المؤسسات كل 
من صندوق النقد الدولي ( 1۴ |)» البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ال أصدرت عام 9 مبادئ حو كمة 
الش ركات» من خلال تقديم عدد الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة الش ركات وكفاءة أسواق المال واستقرار الاقتصاد ككل مما أدى إِلي 
انتهاج مبادئ الحو كمة مفهومها الواحب التطبيق في الش ركات. 

لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على أثر قواعد الح وكمة على الافصاح الحاسبي وجودة التقارير المالية» من خلال 


الاحابة على الإشكالية التالية: 
ما أثر تطبيق قواعد ا ج وكمة على الإافصا ح اعاسپي رجو دة التقارير الالية؟ 


وتكمن أهية الدراسة في: إبراز ايجابيات تطبيق قواعد الح وكمة كالتقليل من مستوى المحاطر الى قد تتعرض ها الش ركات» الأمر الذي 
يۇ دي إلى تحسين من أداءهاء وتحسين حر كة التداول في السوق المالي» وبالتالي حذب الاستثمارات ودعم فاعلية و كفاءة وشفافية السوق نيما 


ينعكس إيجابا على الأداء المالي اء ودعم الثقة فيها. 
كما دف الدراسة إلى: 
- التعرف على الجوانب الفكرية لح وكمة الش ركات؛ 
- الوقوف على دور الإفصاح والشفافية وتأثره بقواعد الح وكمة؛ 
- الوقوف على حودة المعلومات الحاسبية وتأثرها بقواعد الح وكمة؛ 


- التعرف على مدى العلاقة المتداحلة بين قواعد الح وكمة و الإفصاح الحاسبي وجودة التقارير المالية. 
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أولا:ماهية حو كمة الشركات 


لقد بدأ الاهتمام با لح وكمة بعد انيار شر كة انرون وولكدووم» وأزمة المدحرات في الولايات المتحدة الأمريكية» والفجوة القائمة بين مكافآت 
الإدارة وأداء الش ر كات في الدول المتقدمة» وكذلك الأزمة المالية الحالية الي أدت إلى ال ركود الاقتصادي مما يدل على أحمية عدم تطبيق قواعد 


الح وكمة. 


إن تطبيق قواعد الحو كمة الرشيدة له أهمية كبيرة»حاصة للش ر كات المدرحة ف الأسواق المالية» حیث تشکل عنصرا مهما من عناصر تقیيم 
ل وعامل إطمئنان للمستثمرين .ما يردي إلى كسب ثقة التعاملين في السوق المالي» لذلك سنتعرض ف الفقرة الموالية إلى تحليل مفهوم 


ا لح وكمة» وقواعدهاء وأهداف هذه القواعد» والأطراف الى تقوم بتطبيقها ق الشركة. 


1- تعريف حو كمة الشركات: تشير معظم أدبيات الح وكمة إلى عدم وحود تعريف موحد لح وكمة الشركات ( Corporat‏ 
)Governance‏ ق اللغة العربية» ولکن الصطلح الانحليزي متفق عليه من كافة الاقتصاديين القانونيين والحليين» وهذا ما تۇ كده 


موسوعة (4أاعم ع۷٤"‏ ۴)» وقد تعددت التعاريف لتداحل الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاحتماعية للش ركات. 


ولکن هذا اللصطلح احتلفت عليه اللغة العربية حيث أطلق عليه عدة تسميات مثل الحكم ا ا ت و د 
کو في حين رأى بعض الاقتصاديين بتسميتها أسلوب ممارسة سلطة الإدارة بالش ر كة» أسلوب الإدارة المثلى» القواعد الحاكمة 


للش ركات» أو الإدارة التريهة أو الحاكمية المؤسسية في حكم الش ركات. 
وفى هذا الصدد فقد عرّفها البعض بأنها: 
الاحراءات الحاكمة بالش ركات لضمان تحقيق التوازن في حقوق أصحاب الصا المتعارضة . 


كما قد تعتبر بأنها مفهوم التحكم المؤسسي لأغراض معالجة مشكلة الوكالة وحماية حقوق حاملي الأسهم وحاية حقوق أصحاب 
الصام» والتأكد على ضرورة تفعيل المعايبر امحاسبية على المستوى الحلى والدولي وتحقيق العدالة الاقتصادية من منظور اقتصاد الوق "“ 
وبتالي فهي تعتبر إطار يتضمن القواعد وممارسات السوق الي تحدد كيفية اتخاذ الش ر كات وخحاصة ش ر كات الاكتتاب العام لقرارانماء والشفافية 
ال تحكم عملية اتخاذ القرار فيهاء ومدى المساءلة الي يخضع ها مديري ورؤساء تلك الش ر كات وموظفيها والمعلومات الي يفصحون عنها 
المستثمرين والحماية الي يقدموما لصغار المستثمرين» وتضمن أيضًا موضوعات خاصة بقانون الش ركات وقوانين الأوراق المالية وقواعد قيد 
الش ر كات بالبورصة»ء وقوانين مكافحة الاحتكار وقوانين الإفلاس» كما تتضمن التشريعات الصادرة عن الحكومة والجهات التشريعية الي 


يتعامل معها المساهمون والش ركات . 
زق ار الع ان ا ةح اد لک ب اام ول اد س فهي النظام الذي يتم من خلاله توحيه أعمال 


منظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والتراهة والشفافية» وكذلك الإجحراءات 
المستخدمة بواسطة مثلي أصحاب المصلحة قي المنظمة لتوفير إشراف على المخاطرء ورقابة المخاطر الي ا 
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اک ن ا اھ ا عن وع س انات بن اور ا کر ای را واا وان 
بشؤون الش ركات» وهي تضع الأهداف والأدوات الي ليتم التنفيذ» وبذلك تضمن الهيكل الإداري السليم للش ركات» كما قدمت IFC‏ 
ر للح وكمة بأنّها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الش ركات والتحكم في أعماهاء فاح وكمة تعن النظم؛ أي وحود نظم تحكم العلاقات 


بين الأهداف الأساسية الي تؤثر قي الأداءء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية . 

أما منظمة التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية 0E]0‏ فقد أوردت مفهوما للحاكمية المؤسسية على أنها محموعة من القواعد 
والعلاقات بين ادارة الر كه ومجلس الإإدارة والملاك وجميع الأطراف الت ها علاقة مع الشركة وهو | الذي يقدم اميل أو الإطار 
أن يقدم الحوافز اللازمة مجلس الإدارة والإدارة العليا قي السعي لتحقيق الأهداف الموضوعة لخدمة مصالح الشركة ومساهميها وتسهيل المراقبة 
الجيدة لاستخدام موارد وأصول الش ركات والمؤسسات بكفاءة وفاعلية )0٤۴€0(‏ . 

إذن فح و كمة الش ر كات ها عدة معان أساسية تتمثل في كوفًا: 

- محموعة من الأنظمة خحاصة برقابة أداء الش ركات؛ 

- تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساحمين وأصحاب المصال؛ 


- تدير الش ر كات لصاح المساهمين والمستثمرين؛ 


- جحموعة من القواعد الي يتم موحبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين ومنظم يتضمن توزيع الحقوق والواحبات بين 


- مجحموعة من المفاهيم والأهداف تتضمن حوافز مناسبة مجلس الإدارة العليا لتتبع الأهداف الي وضعت من أحل إناء الشركة وتطورها 


وحقيق المتابعة الفعالة والمستمرة واللإشراف على الاستخدام الأمثل لواردها كفا ونزاهة عالية. 
2- قواعد حو كمة الشركات: 


إن قواعد الراسخة تساهم قي إقامة نظام سليم يعزز فرص النجاح والإصلاح الاقتصادي والتنظيمي للش ركات» فقد وضعت منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية بحموعة من الإرشادات والمعايير عرفت باسم (قواعد ح وكمة الش ركات) بالاشتراك مع الحكومات الوطنية 
والمنظمات العالمية ذات العلاقة» وأصبح تطبيق هذه القواعد وسيلة لتعزيز الثقة في الشركات المدرحة بالسوق ومؤشرا على المستوى ال 
وصلت إليه إدارة الش ركات من التزام مهن بقواعد الح و كمة من حسن الإدارة والشفافية وامحاسبة ووحود إحراءات الحد من الفساد» وبتالي 


أثرت على الاقتصاد وغره. 


وبناء على ما تقدم تقسم القواعد الخاصة بحو كمة الش ركات إلى ست ججموعات رئيسية وصفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
E0‏ بمکن توضیحها كما يلي : 


»` نخر مالك نك ودار عل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري (GE‏ 
LFBM‏ ينظم الملتقى الوطني حول: يومي 7-6 ماي 2012 6 


0 


الحوكصة 


GOUVERNANCE 


- توافر إطار فعال للحوكمة: کف هيا و جود إطار فعال وكمة الش ر كات يي تشجيع رفع مستوى الشفافية والكفاءة و حديد 
المسۇؤوليات بوضوح عن اللإإشراف والرقابة» والإلزام الجميع بتطبيق القانون» ویم ذلك من خلال تطوير هيكل حوكمة الشركات مع مراعاة 


تأثيرها على الأداءء سواء كان ذلك على المستوى الجزئى أو الكلى» بالإضافة إلى تحقيق التزاهة والكفاءة ق الأسواق. 


- حهاية حقوق المساهين: ت ركز قواعد الح وكمة على حاية حقوق المسامين من خلال وضع الضوابط والاآليات الي تحقق للمساهمين 


التمتع بحقوق الملكية والوقوف على كافة المعلومات عن الشركة وتوفير حقوق التصويت والمشا ركة الخاصة بالتغيرات الحوهرية في الشركة. 


- المعاملة العادلة للساهمين: تعتبر المساواة قي معاملة جميع المساهمين من أهم ضوابط الح وكمة ما قي ذلك حقوق الأقليات وحقوق 


المساهمين الأحانب» كما يجب أن يحصل المساهمين على تعويضات كافية في حالة تعرض حقوقهم للمخاطر. 


- دور أصحاب المصالح بالنسبة للقواعد المنظمة للح و كمة: للوقوف على دور أصحاب الصاح لمساحمتهم قي إيجاد طرق ختلفة 
لتأمين طرق تدفق رأس الال الخارجحى والداحلى إلى الشركات سواء قي شكل حقوق ملكية أو ائتمان» وكذلك الدور الفعال بين أصحاب 
مصاح والشركة لاستمراريتها ماليا وإداريا» ويتم ذلك من خلال احترام حقوق أصحاب الصاح كما هي محددة ني القوانين الداخلية 


والخارجية للش ركات. 


- الإفصاح والشفافية: تبرز أحمية الإفصاح الحاسبي للقواعد اة وكمة الش ركات قي الفهم السريع والدقيق لكافة البيانات المتعلقة 
بالأمور المادية للش ركة» ما في ذلك الموقف الال والأدائي وحقوق الملكية والرقابة على الشركة ما بمكن المساهمين من نمارسة حقوقهم على 
أسس مدروسة» حيث يساعد الإفصاح والشفافية على احتذاب رؤوس الأموال والحفاظ على حقوق المساهمين نما يؤدي إلى زيادة الثفة بينهم 
وبين جحلس الإدارة» وعلى العكس من ذلك فإن ضعف الإافصاح احاسبي والشفافية يؤدي إلى غياب نزاهة السوق وإلى تمارسة سلوك غير 
أحلاقي نما يزيد من التكلفة ويؤثر على الأرباح. 

كذلك وحوب ألا يقتصر الإفصاح على المعلومات الجوهرية فقط حيث يجب أن تشمل على النتائج المالية والتشغيلية وأهدافها وملكية 
الأسهم وحقوق التصويت» ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الآحرين ومدى استقلاهم عن مجلس إدارة الشركة» ومعاملات الأطراف 
و تار ھا وساات ا کار کات زو اون کا کاچ ی ا 

ونما سبق يتبن وحوب التزام الش ر كات المدرجحة في السوق للمالي بتوفير افصاحات طوعية بالإضافة إلى الافصاحات الإحبارية أو الإلزامية 
ال تعزز من قواعد الحو كمة» وذلك على أساس أن الإطار العام لالإفصاح الإلزامي يوفر غالبًا الحد الأدن من متطلبات الإفصاح» لكن 


أصحاب المصا دائمًا يتطلعون للحصول على المزيد من المعلومات الى تتعلق بالتوقعات والتقديرات المستقبلية. 


- مسؤوليات مجلس الإدارة: للوقوف على مدى مسؤوليات محلس الإدارة فإن قواعد الح وكمة تتطلب وضع مبحموعة من الإرشادات 


لتطبيق .ما تنطو ي عليه هذه الملسؤوليات من مهام م 


* على أعضاء مجلس الإدارة أن يعملوا على أساس من المعلومات الكافية» وبذل العناية الواجحبة عا يحقق أفضل مصلحة للش ركة 
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و يعامل مجلس الإدارة كافة المسامين بطريقة عادلة 


* تطبيق معايير أحلاقية عالية وأن يأحذ بالحسبان مصا لح أصحاب اللصاح؛ 


* على مجلس الإدارة أن ينجز المهام المطلوبة مثل عمل خحطة إستراحية شاملة والمراقبة وإجحراء التغيرات اللازمة» أضمان نزاهة حسابات 
الشركة والإفصاح عن كافة المعلومات المتوفرة والصحيحة في الوقت المناسب. 


وعليه فإنه يجب أن يراعي في تشكيل مجحلس الإدارة عنصر النوعية؛أي أن تتوفر في أعضائه المهارة والكفاءة الي تؤهلهم للتعامل مع 
الجوانب الحتلفة قي قدرهم و ا اتاد قرارات سليمة وتحقيق القدرة على المتابعة والمساءلة من خلال نظام فعال لتقييم ومراجحعة الأداء 


وتقييم المخاطر. 
3- أهداف قواعد حو كمة الشركات: 


دف قو اعد حوكة E‏ إلى ضبط و تو حيه الممارسات الإإدارية والمالية والفنية واحترام الضوابط والسياسات المرسومة» فهی تتناول 


الملمارسة السليمة للقواعد وتساعد على حذب اللاستثمارات» وزيادة القدرة التنافسية و محاربة الفساد بکل صوره سوا گان إذار يا أو ماليا أو 


„X11 


امسا وتدعيم استقرار وات امال و تحسين الاقتصاد وذلك من خلال ما يلي 


- التأكيد على الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراحعة الأداء المالي ووحود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام 


اللسامين مع تكوين + نة مراحعة من غير أعضاء مجلس الإدارة تکون ھا مهام واخحتصاصات وصلاحيات عديدة تحقق رقابة مستقلة؛ 


- تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات وعمليات الشركة وإحراءات الحاسبة والمراحعة المالية بالشكل الذي حكن من ضبط عناصر 


- حسين كفاءة إستخدام موارد الشركة ة وتعظيم قيمتها بالأسواق» والقدرة على حذب مصادر التمويل المحلية والعالية اللازمة للتوسع 
والنمو» بحيث يجعلها قادرة على إيجاد فرص عمل حديدة» مع الحرص على تدعيم استقرار الأسواق» الذي ينعكس إلى تحقيق الكفاءة والتنمية؛ 


- ضمان التعامل بطر يقة عادلة بالنسبة لأصحاب المصاح في حالة تعرض الشركة للافلاس؛ 


- زيادة الثقة في الاقتصاد القومي› وتعميق دور سوق الال وزيادة قدرته على تنمية المدحرات ورفع معدلات الاستتمار ودعم القدرة 


التتافة؛ 
- الاشراف على المسؤولية الاحتماعية للش ركة عن طريق إحراءات مناسبة لنشاطاها من خلال خحدمة البيغة واجحتمع؛ 


- حفض تكلفة رأس مال الشركة وضمان استمراريتها» حيث تساعد الحو كمة على الحد من هروب رأس الال ومكافحة الفساد 


الإداري والمالى اللذان يقفان عثرة في طريق التنمية؛ 
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- تحقيق إمكانية المنافسة من ق الأحل الطويل»ء وهذا يؤدي إلى خحلق حوافز للتطوير وتبن التكنولوحيا الحديثة ودرحة الوعي عند 
الستثمرين حي تتمكن الشركة من الصمود أمام المنافسة القوية؛ 


4 سق ضح ان الأهداف الموضوعة تتطلب مجلس إدارة قوي لتحقيقها ومراقبة الأداء والإشراف الدقيق واستخدام الأسلوب الناحح 
لمارسة السلطة لكى يحارب الفساد بكل صوره» وتعيق ثقافة الالتزام بالمبادئ والمعايير الموضوعة وخلق أنظمة للرقابة ذاتية ضمن إطار أخحلاقى 
نابع من العمل والشفافية وحسن استخدام موارد الشركة لا فيه مصلحة الشركة للحرص على قدرما التافسشية: و تعميق دور السوق المالي 


و جحذب مارات الذي بدوره ينمي اجحتمع والدولة. 


4- الأطراف المعنية بتطبيق قواعد حو كمة الش ر كات: هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر ق التطبيق السليم لقواعد ح وكمة الش ركات» 
وتحدد إلى درحة كبيرة مدى النجاح أر افخا ى تطيق هنو فراعت ورل هدد ااطراف فاا" 


- المساهمون: هو من يقومون بتقدم رأس الال للش ركة عن طريق ملكيتهم للأسهم وتعظيم قيمة الشركة على المدى البعيد نما بحدد مدى 


استمراريتها مقابل الحصول على الأرباح المناسبة لاستثماراتمم» ويعلكون الحق قي اخحتيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم. 


العامة وكيفية المحافظة على حقوق المساهمين» بالإضافة إلى الرقابة على أدائهم. 


- الإدارة: تعتبر الجهة المسؤولة ق الشركة عن تقدم التقارير الخاصة بالأداء الفعالء إلى مجلس الإدارة كما أن الإدارة تكون مسؤولة عن 
تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها بالإضافة إلى مسؤوليتها جاه الإفصاح والشفافية في المعلومات الي تنشرها للمساحمين» والإدارة هي حلقة 


الوصل بين ججحلس الإدارة وبقية الأطراف المتعاملة مع الشركة. 


- أصحاب المصاخ: هم بحموعة من الأطراف هم مصالح داحل الشركة مثل الدائنين والموردين والعمال والموظفين» وتكون مصالح هذه 


الأطراف متعارضة وختلفة في بعض الأحيان» ويتأثر مفهوم حو كمة الش ر كات بشكل كبر بالعلاقات بين هذه الأطراف. 
ثانيا: الافصاح احاسبي وجودة التقرير المالية في ضوء قواعد الحو كمة 


إزداد الاهتمام في السنوات الأخيرة وضو ع الشفافية والإفصاح» ان ادن الات ت الفا یدول كرد د 
على ما تنشره الش ر كات من معلومات حيث تملك هذه الفعات سلطة الحصول على ما تحتاجحه منها مباشرة من مجلس إدارة الش ركات» وما لا 
شك أن القصور ني متطلبات الشفافية والإفصاح عل البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية مضللةء الأمر الذي ينعكس على اتخاذ قرار 
من حانب المساهم أو المستثمر المهتم يذه المعلومات والبيانات» وبتالي إفلاس الشركات واميار الأسواق المالية. 


ا الإإفصاح الحاسبي هو الوسيلة الرئيسية والأداة الفعالة لإيصال نتائج الأعمال للمستخدمين من أحل دعم قراراتمم حصوصًا المتعلقة 


مجالات الاستثمار والتمويل» واسفنادا ا تقدم اون مناقشة الإفصاح امحاسبي» وعلاقته بقواعد حوكمة اشر کات وكذلك مفهوم جحوده 
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1- الإفصاح الحاسبي: يعد الإفصاح الحاسبي من المفاهيم والمبادئ الحاسبية المهمة الي تلعب دورًا هامًا فى إثراء قيمة ومنفعة البيانات 
والمعلومات الحاسبية الى تظهر ني القرائم الماليةء وال تستخدم لأغراض عدة منها: اتخاذ قرارات الاستثمار والإئتمان قي الشركات» كذلك 


يساهم في تحقيق فاعلية وكفاءة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى الش ركة» وعلى المستوى القومي. 


ويعتبر الإفصاح الحاسبي أيضا روح أي سوق مالية وأساس نحاحه» فهو يحقق قي حال توفره حوّا من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام 
ا لجهات المعنية .مراقبة ميزانيات الش ر كات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الإعلام المحتلفة الى تشكلها هذه الش ركات» والتدحل 


هذا وتختلف وحهات النظر حول مفهوم وحدود الإفصاح عن المعلومات الواحب توافرها قي القوائم المالية المنشورة» وذلك نتيجة 
لاحتلاف مصاح الأطراف المستفيدة من هذه المعلومات فكل طرف ينظر إلى المعلومات من وحهة نظر خاصة. 


فمثلا يختلف مفهوم الإفصاح عند معدي القوائم المالية عن مفهومه لدى مدققي الحسابات» كما أن وحهة نظرها معًا قد لا ترضي 
الملستنمرين والمساحمين المستخدمين هاء وقد لا تتفق وحهة نظر كل هؤلاء مع رأي الجهات الرقابية والإشرافية الرمية وشبه الرمية مثل: البنوك 
المركزة واجامع المهنية المتحصصة . 

لقد تعددت وحهات النظر حول مفهوم الإفصاح الحاسبي فقد عرفه البعض بأنّه الوضوح وعدم الإبجام في عرض المعلومات الحاسبية عند 
إعداد الحسابات والقوائم الالية والتقارير الحاسبية . كما أن الإفصاح هو تقدم المعلومات الحاسبية إلى المهتمين بشكل قوائم وبيانات تختلف 
باحتلاف المنفعة المنشودة واي تتأثر باحتلاف الأطراف المستفيدة من تلك المعلومات من حهة وباحتلاف مستواهم الثقافي ومعرفتهم بحقيقة 
الظروف الاقتصادية من حهة أحرى ٠"‏ كما يعن إظهار القوائم الال لحميع المعلومات الأساسية الي تمم الفغات الخارحية في المشروع بحيث 
تعينها على اتخاذ القرارات الرشيدة ٠"‏ وكذلك يعن شول التقارير الالية جميع المعلومات اللازمة والضرورية لإعطاء مستخدمي هذه التقارير 
صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة الحاسبية» فالافصاح هو تقدم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل مضمون وصحيح وملائم 
لمساعدتمم على اتخاذ القرارات» لذلك فهو يشمل المستخدمين الداحليين والخارحيين قي آن واحد» كما عرف الإفصاح الحاسبي ايضا بأنّه 
إظهار كافة المعلومات الى تؤثر في موقض متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية» وهذا يعن ؟أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية 
e‏ للقارئ دو ا ا 

نما سبق يتضح أن الافصاح ي ركز على موضوع توصيل المعلومات إلى المستفدين بهدف توضيح حقيقة الوضع ال مالي للمؤسسة دون 
تضليل بشكل يسمح بالاعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرار» وكذلك الربط بين درحة الافصاح وتخفيض حالة عدة التأكد لدى 
المستفدين من خلال نشر كل المعلومات الاقتصادية الي ها علاقة بالمشروع سواء كانت معلومات كمية أو معلومات أخحرى تساعد المستثمر 


على اتخاذ قراراته. 
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- الإفصاح الكامل: يشير إلى مدى شولية التقارير المالية وأحمية تغطيتها ولأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ» ويأت الت ركيز 
على ضرورة الإفصاح الكامل من أحمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات» ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حى 
ماية الفترة امحاسبية» بل تد إلى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية الق تؤثر بشكل حوهري على مستخدمي تلك القوائم. 

- الإفصاح العادل: يهتم بالرعاية المتوازنة لاحتياحات جيع الأطراف الماليةء إذ يتوحب إحراج القوائم المالية والتقارير بشكل الذي 
يضمن عدم ترحيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفغات الأحرى من خلال مراعاة مصالح جميع هذه الفغات بشكل متوازن. 

- اللإفصاح الكافي: يشمل تحديد الحد الأدن الواحب توفيره من المعلومات الحاسبية في القوائم المالية» ويعكن ملاحظة أن مفهوم الحد 
الأدن غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب الاحتياحات والمصال بالدرحة الأولى كونه يور تأثيرًا مباشرًا قي اتخاذ القرار» غير آنه يتبع 
للخبرة ال يتمتع ها الشخص المستفيد. 

- الإفصاح الملائم: يراعي حاحة مستخدمي البيانات وظروف المؤسسة وطبيعة نشاطهاء إذ آنه ليس من المهم فقط الإفصاح عن 
المعلومات المالية بل الأهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المؤسسة وظروفها الداخلية. 

- اللإفصاح التنقيفي (الإعلامي): هو الإفصاح عن المعلومات المناسبة لأغراض اتخاذ القرارات مثل: الإفصاح عن التنبؤات المالية من 
حلال الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والإفصاح عن الإنفاق الرأس مالي الحالي E TET‏ 
هذا النو ع من الإفصاح من شأنه الحد من اللجوء إلى المصادر الداخلية للحصول على المعلومات الإضافية بطرق غير رمية يترتب عليها 
کا سب الفعات جس الأخرق. 

- الإفصاح الوقائي: يقوم هذا النوع من الإفصاح على ضرروة الإفصاح عن التقارير المالية بحيث تكون غير مضللة لأصحاب الشأن 
والهدف الأساسي لذلك حاية الحتمع ال مالي (المستثمر العادي) ذو القدرة المحدودة على استخدام المعلومات لذا يجب أن تكون المعلومات على 
درحة عالية من الموضوعية فالإفصاح الوقائي يتفق مع الإفصاح الكامل لأثهما يفصحان عن المعلومات المطلوبة لعلها غير مضللة للمستثمرين 


الخارجيين. 


ما سبق يتضح أن الإفصاح عن كافة المعلومات بشكل موضوعي وشامل أصبح ضرورة مهمة تقتضيها عملية توصيل المعلومات المناسبة 
بالنوعية المطلوبة لمستخحدميها ف الوقت المناسب» وبتالي فالإإفصاح يحقق مل يلي: 


- حهماية الاستثمارات الخاصة بالأموال العامة والخاصة؛ 

- حذب المزيد من الاستشمارات للاقتصاد الوطي سواء كانت هذه الاستثمارات داخلية أو خارحية؛ 
- حهاية العاملين وحلق المزيد من الوظائف؛ 

- إطلاع المقرضين الحاليين أو المستقبليين على الأوضاع المالية هذه الش ركات؛ 

- جحنيب الاقتصاد الوطن مخاطر الزات المالية المفاحئة. 
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2- مدى تأثير قواعد حوكمة الشركات على الإفصاح احاسي: تعد وظيفة الإفصاح الحاسبي أحد الوظائف الرئيسية للمحاسبة الى 
ا محاسبي اهتمام الميغات المهنية والجهات الأكادمية البحثية عالميًا وحلياء ولا زال كتاب النظرية الحاسبية يتعرضون إلى ماهية كفاءة وعدالة 


واكتمال الإفصاح المحاسبي وتعزيز الأداء والشفافية والمساءلة بالش ركات. 


إن تطبيق قواعد ح وكمة الش ركات أصبحت مطلبًا ضرورياء من أحل إسهام تي إنحاح ونمو سوق المال عا يعود على تنمية الاستشمار» 
لذا فإن دور الجهات الرقابية المسؤولة عن الش ركات المساهمة والمؤسسات الاقتصادية بكافة أشكاههما بجحب أن يتعدى الالتزام بتطبيق مواد قوانين 
الش ركات الي تقوم بها الس الإدارة وتقدم توصيات ومقترحات من شأما أن تعمل على توفير الآلية الي تضمن سير عمل الشركات على 
TT‏ القواعد يجب أن يتم من قبل عدد من الجهات الرمية وحهات القطاع الخاص كالغرف التجارية ال من 
شأما أن تعمل على تعزيز تطبيق قواعد الح وكمة الذي أصبح مطلبًا ضروريًاء وذلك للمساهمة في تدعيم الثقة في الش ركات والمؤسسات من 
خلال تبن المبادئ والقواعد الدولية الخاصة بأفضل الممارسات لضمان الوصول لأفضل أداء إداري ومالي في الش ر كات علاوة على تعزيز مبدأ 


الشفافية والمسأيلة اللازمين لضمان حاية حقوق المساهمين. 


إن قوه حوكمة الثر كات الي عاد الا ية والقوانين ومتطلبات نظام ال کات والمعايير مهنية صادرة من جحهة وبين حالس إدارة 
اروت ولجان المراحعة من حهة أخحرى »كما يحب أن تقوم لار بتو فير الشفافية والإإفصاح وتزويد المستثمرين والجمهور بكافة المعلو مات 
الضرورية الى يحتاحها الستثمر في اتخاذ قراره الاستشماري» كذلك وحوب تصميم الإفصاح ما يضمن تحسين نوعية القوائم المالية المعروضة 


باستخدام معايير الحاسبة الدولية . 


نما سبق يتضح أن الهدف الأساسي من الإفصاح والشفافية هو التأكد من توافر المعلومات المالية وغير المالية ؛ أي الإفصاح الفوري عن 
الأحداث الجوهرية الى تؤثر على الم ركز المالي للشركة لكافة المتعاملين في السوق قي وقت واحد» وبالشكل الذي يساهم في اتخاذ قرارات 
الاستثمار» ويشمل أيضا الإفصاح بشكل عام عن المعلومات المرتبطة بالقوائم ا مالية وأداء الشركة وهيكل الملكية وفقا لمعايير الحاسبة والمراجعة 
الو و 


إن الافصاح الحاسبي يعد مطلبًا أساسيا أفرزته ضروريات الحو كمة» فتحقيق الهدف الأساسي من أنظمة ح وكمة الش ركات هو الحفاظ 
على مصال المساحمين وكذلك الأطراف الأحرى» وكل شركة ملزمة قانونيًا إعطاء معلومات ضرورية صادقة وكافية لكل المتعاملين» وعلى 
العكس من ذلك فإن إحفاء المعلومات يعد إحهاضًا لمتطلبات الح وكمة» في حين يعتمد البعض إلى انتهاج أساليب وطرق مختلفة لإحفاء الحقائق 


أو طمسها بمدف التأثير على اتحاه السوق وقرارات المستثمرين ومن هذه الطرق 


قد جه لى اا ال كات ل اا لرن ج ار اعم جر رق ا سر اع على مر اون 
وكذلك استفادة أصحاب المعلومات الحقيقيين من وضع الشركة وتمكينهم من تحقيق صفقات رابحة وبيع حصصهم بأغلى الأسعار قي الوقت 
ال كا ا ك رق بي ا وج د طا جد اة ار ك ور اطار غاا وات هرر حل هاه الصر ات رالد م ارات 
التضليل هذه وحاصة إمكانية التواطؤ مع مراحعي الحسابات الخارحيين» فال وكمة تعمل على تحسين الصورة الذهنية للش ركات كذلك 
مصداقيتها وتدعو إلى إدحال الاعتبارات الأحلاقية وتحسين درحة الوضوح والشفافية. 
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3- جودة التقارير المالية وتأثرها بقواعد الحو كمة: 


تعن الجحودة قي هذا محال حو كمة الش ر كات مصداقية المعلومات الحاسبية الي تتضمنها التقارير الماليةء وما تحققه من منفعة للمستخدمين 
ولتحقيق ذلك جب أن لر مر التحيفت والتضليل وأن تعد في ضوء مبحموعة من المعايير القانونية والرقابية والمهنية والفنية» عا يبحقق الهدف من 
استخدامها. 

إن تحديد أهداف التقارير المالية هو نقطة البداية قي تطبيق منهج فائدة العارمات اة ن هد د رات ااي اى ر اعمات 
الجيدة هي تلك المعلومات الأكثر فائدة قي جال ترشيد القرارات» ويقصد كذلك .عفاهيم حودة المعلومات تلك الخصائص الي يجب أن تتسم 


ما المعلومات الحاسبية المفيدة» والمعبر عنها بالفائدة المرحوة من إعداد التقارير المالية في تقييم نوعية المعلومات الي تنتج عن تطبيق الطرق 


XXI 


اتاب اس الك 


و تعتبر اجو دة ف هذا اکال ا مکونات التنظيم الإداري الذي ختص بتجميع ونبویب ومعالحة وتحليل وتوصیل المعلو مات المالية 
الإإدارية. 
XXL. :‏ 
وهذا ويبرز دور النظام امحاسبي كنظام للمعلومات من خلال المراحل التالية 


- حصر العمليات والإحداث المتعلقة بنشاط الشركة قي صورة مواد خام (بيانات) نمثل مدخحلات النظام امحاسبي؛ 


- تشغيل ومعالحة البيانات المدحلة كمواد حام أي البيانات وفق المبادئ والفروض الحاسبية المتعارف عليها للحصول على معلومات 


الحاسبية؛ 
- توصيل المعلومات الحاسبية إلى الأطراف المستفيدة ذات المصلحة في صورة تقارير مالية؛ 
ب الرقابة ومتابعة البيانات من خلال المراجحعة والتقييم وقياس ردة فعل المستفدين من هذه المعلومات؛ 


فا ری وتعمل على تحقيق الأهداف ال يسعى النظام من خلال اللإجراءات المرتبة بعضها ببعض والمقيدة .عبادئ وقواعد سليمة يتم 
إعدادها بطريقة متكاملة إلى تقد التقارير المالية بجودة عالية لمتخحذي القرار. 


إذن فجودة التقارير المالية تعتبر الهدف الرئيسي الذي تسعى الش ركات لتحقيقه» لكن هناك محموعة من العوامل تؤثر في عملية إنتاج 


XxXI11 


المعلومات وتوصيلها وتوفير المعلومات وتوصيلها وتوفير مقومات النظام المحاسبي بمكن بياما فيما يلي : 


القومات المادية: تتضمن جيع الكرنات المادية مثل الأدوات والأحهزة الحاسبية اليدوية والالية الث يتم استخدامها ي إنتاج المعلو مات 


الحاسبية؛ 


* المقومات البشرية: تتمثل بجحموعة في الأشخاص القائمين على تشغيل النظام الحاسبي والعاملين فيه؛ 
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* المقومات المالية: تشمل كافة الأموال المتاحة للنظام وال يستخدمها للقيام مهامه ووظائفه؛ 
- قاعدة البيانات: تحتوي على محموعة من الإحراءات التطبيقية والبيانات الضرورية اللازمة لتشغيل النظام وتحقيق أهدافه. 
و تعدمك الود ى هذا الإطار غلل جمرغة من الصانص عى تين الغاية الاساسة ند ك يها : 


* ملاءمة: لكى تكون المعلومات ذات فائدة ووها قيمة يتعين عليها أن توحد علاقة وثيقة بينها وبين الغرض الذي أعدت من أجلهاء 
وتعتبر المعلومات ذات جودة عالية عند ارتباطها بمدف معين يساعد متخذ القرار على تقييم محصلة هذا القرار وملاءمته قي اخحتيار بديل من 
اوا ا الإفصاح عنه له تأثير قي قرار المستخدم للمعلومات بين البدائل المتاحة وقد وصف جحمع الحاسبين 


الأمريكيين معيار الملاءمة أنه المعيار الأساس للاحتيار بين بدائل المعلومات الحاسبية. 


* المصداقية: تعتبر مصداقية التقارير المالية المستندة إلى أدلة إثبات كافية والخالية من التحيز مصدرًا ملائمًا لمستخحدمى التقارير المالية في 


ا لحصول على المعلومات المحاسبية» خحاصة إذا كانت تتمتع بدرجة عالية من الأمانة وما يكن من الاعتماد عليها قي اتخاذ القرار. 


* الدقة: يتوقف تأثير المعلومات الحاسبية على دقتهاء» وقد يتسبب عدم توافر الدقة في المعلومات إلى حالة عدم التأكد» وتؤدي إلى عدم 
القدرة على التنبؤ مصير الشركة وإلى عدم اتخاذ قرار مناسب» فإذا كانت المعلومات الي توصل إليها شخحص آخر بإعطاء نفس النتيجة 


باستخدام اسلوب آحر فإن قابلية المعلومات للمراحعة والتحقيق تتميز بالدقة وتصبح أمينة وبمكن الاعتماد عليها. 


* التوقيت المناسب: يعتبر التوقيت عنصرًا مهما من عناصر النحاح في عملية اتخاذ القرار» فلهذا يحب أن تصل المعلومات لمتخذيها ق 
الوقت المناسب فلا فائدة من وصول المعلومات في وقت متأحر لمن يستخدمها لأنها تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة» وترتبط التوقيت الملائم 


بالقوائم المالية أي حكن إتاحة هذه المعلومات الي تتضمنها القوائم المالية لفترات دورية متقاربة. 


* الفهم والاستعاب: يتوقف تأثير المعلومات الحاسبية على مدى استعاب متخذ القرارات هذه المعلومات» ولا يكن الاستفادة من 
المعلومات إذا كانت غير مفهومه لن يستخدمهاء وتتوقض إمكانية فهم المعلومات على طبيعة البيانات الي تحتويها القوائم المالية وكيفية 
عرضها» وكذلك تتوقف على قدرات من يستخدمها وثقافته» فلهذا يتعين على من يقومون بإعداد القوائم المالية أن يكونوا على بينه من 
قدرات مستخدميها هذه القوائم وحدود تلك القدرات» حي يتسن تحقيق الاتصال الذي يكفل إبلاغ البيانات الي تشملها تلك القوائم. 

* الأهمية والإفصاح الأمثل للمعلومات: تأحذ المعلومات الحاسبية دورها إذا توافرت الأهمية النسبية فيهاء أي أن تكون المعلومات 
مصدرًا مهمًا في صياغة اتخاذ القرار حيث يؤدي إهماها إلى حلل في عملية اتخاذ القرار» لذلك فإن الأحمية النسبية والإفصاح الأمثل يرتبط بأمانة 
المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها هذا يحب أن يتم الإفصاح عن كافة المعلومات ذات الأهمية النسبية» والتعرف على ما يحتاحه المستخحدم من 
معلومات» بحيث إذا أدى حذف أي معلومة أو عدم الإفصاح عنها أو عرضها بصورة غير صحيحة إلى التأثير على تقييم المستفيد من تلك 
المعلومات ق اتخاذ القرار فإنها تعتبر قي هذه الحالة ذات أهمية. 

* الكفاية: تتوقف الكفاية في التقارير المالية على كمية المعلومات ونوعيتها ومدى استعابماء بحيث تشبع هذه المعلومات مستخدميها 
وتعطي مردودا عالي الجودة للمستفيدين منها. 
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ونما سبق يتضح بأن جحودة التقارير المالية الحيدة تتميز بخصائص معينة تعمل على تحقيق الغرض المرحو منهاء على أن تكون هذه 
اللعلومات قابلة للقياس والمقارنة وتتلاءم متع مستخحدمي المعلومات في حالة إدحال تغيرات جوهرية على الأنشطة القائمة وتحقق السرعة في نقل 


لمعلومة وتوقيتها وأميتها ودرحة مصداقيتها والوثوق ها. 


نالرت ان ارات اا ات جا ا اا هل د ل ور عل ا ك ردك ا دع اسا لا 
نزاهة تلك الإدارات ظهرت نظرية المحاسبة لتحكم تلك العلاقة من خلال تطبيق مبادئ محاسبية عديدة تلزم الش ركات بتسجيل جميع عملياها 


ضمن قواعد واأصول تضمن نزاهة العمل ضمن نظام حاسبي خحدد. 


واستنادا إلى ذلك يستطيع متخذ القرار الاعتماد على تلك القوائم ذات الجودة العالية كأحد أهم مقومات اتخاذ القرار وال يجب أن 
يتوفر فيها عناصر الملائمة والوقتية» والإفصاح الكاني أو الأمثل والأهمية النسبية وقابلية المعلومات للمقارنة وحيادية المعلومات 


وأمانتههاء وإمكانية الثقة ما والاعتماد عليهاء وتتحقق جودة هذه المعلومات من خلال توافر المعايير التالية : 


- معايير قانونية: تسعى العديد من المؤسسات المهنية ف العديد من الدول لتطوير معايير لجودة التقارير المالية وحقيق الالتزام يما من 
حلال سن تشريعات وقوانين واضحة ومنظمة لعمل هذه المؤسسات مع توفير هيكل تنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب الأداء في المؤسسة عا 


تتوافق مع المتطلبات القانونية الي تلزم الش ر كات بالافصاح الكاقي عن أدائها. 


- معايير رقابية: ينظر إلى عنصر الرقابة بأنّه أحد مكونات العملية الإدارية ال يرتكز عليها كل من مجلس الإدارة 
والمستئمرين» ويتوقف جاح هذا العنصر على وحود رقابة فعالة تحدد دور كل من لجان المراحعة وأجحهزة الرقابة المالية والإدارية ف 
تنظيم المعالحة المالية وكذلك دور المساهمين والأطراف ذات العلاقة قي تطبيق قواعد الح وكمة بواسطة أحهزة رقابية للتأكد من أن سياستها 
وإحراعتما تنفذ بفاعلية وأن بياناتا الالية تدميز بالمصداقية مع وجحود تغذية عكسية مستمرة وتقييم للمخحاطر وتحليل للعمليات وتقبيم الأداء 


شا سن وو ا المعايير الرقابية تلعب دورًا مهما ق تنظيم قواعد الح وكمة على اعتبار أن المعايير الرقابية تم بفحص وتقييم مدى 
الالتزام بالسياسات والإحراءات ال من شآما تسهيل عملية تخصيص الموارد للوصول إلى رفع كفاءة المؤسسة وزيادة ثقة مستخدمي القوائم 
الماليةء نما ينعكس أثره على تدعيم الدور الايجابي للرقابة. 

- معايير مهنية: هتم الميئات واججالس المهنية احاسبية بإعداد معايير الحاسبة والمراجعة بط اداع العملية الحاسيةة جا ارز مفهوم مساءلة 
الإدارة من قبل الملاك للإطمنان على استثماراتمم» وال أدت بدورها إلى ظهور الحاحة لإعداد تقارير مالية تتمتع بالزاهة والأمانة. 

ونما سبق يتبين أن تطبيق مفهوم المساءلة يتفق مع أسلوب حو كمة الش ركات ما يتطلبه من شفافية وإفصاح عن المعلومات ويدعم عملية 
التواصل والتعاون بين الملاك والإدارة وبالتالي نجاح المؤسسة. 


- معايير فنية: اا فر مار فھا ودی ال او موم جرد الات ا یکس رر وغل جرد ال ارم الالو ب ا 


المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح بالشركة ويؤدي إلى رفع وزيادة الاستثمار 
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هذا وقد توحهت مالس معايير المحاسبية وعلى رأسها معايير امحاسبة المالية الأمريكي ( ۴۸58) نحو إصدار معايير عديدة تساهم ق 


توفير وضبط الخصائص النوعية للمعلومات الحاسبية الالية المطلوبة (۴۸58)"". 


وعليه يتضح أن وجود معايير لضبط جودة التقارير المالية يكون له أثر كبير في تطوير وتفعيل دور الجهات التنظيمية للح وكمة من خلال 
وضع هياكل لتنظيم العملية الإدارية وسن القوانين الي تنظم عمل الشركات وتحفظ حقوق المساهمين» وكذلك بيان أحمية الرقابة والدور المنوط 
بالمراحع الخارجية مع وحود نظام رقابي يظهر الحاحة للمساءلة ما يزيد ثقة المستشمرين بإدارة المؤسسة» ولذلك فإن مهمة الحاسبة والمراحعة 
MESHES NE E ac TS‏ 
مبادئ وإحراءات ال وكمة هي الأخرى تلعب دورًا كبيرًا ف جال تطوير مهنة الحاسبة والمراحعة ترتبط ارتباطا وثيقا بقواعد الخ وكمة» حيث 
عر ااا روا احا ف اکر االات اة را ا فا و جر اوت ال که كران مبادئ واحراءات الج وكمة هي الاحرى 


تلعب دورا کبیرًا قي جحال تطوير مهنة امحاسبة والمراحعة من خلال إصدار التشريعات والقوانين الي تحكم عملية الإشراف والرقابة. 
ثالغا:العلاقة المتداخلة بين قواعد الحو كمة والإفصاح احاسبي وجودة التقارير المالية: 


واس ف دوافع الاهتمام بتطبيق قواعد ح و كمة الش ركات هو إعادة ثقة المتعاملين في أسواق الأوراق المالية» ال تأثرت بالاميارات 
وحالات الفشل الي أصابت الكثير من الش ركات العملاقة» وال ترحع في معظمها إلى عدم دقة البيانات والمعلومات الحاسبية» وما تتضمنه من 
ومراحعة المعلومات والإفصاح عنها ما يتفق والمعايير الحاسبية الدولية» وأن يتم توفيرها للمستخدمين في الوقت والتكلفة الملائمين» وهذا ما 


سيتم محليله ق هذه الفقرة. 


1- علاقة قواعد الحو كمة بالإفصاح وجودة التقارير المالية: إن التطبيق السليم لح وكمة الش ركات يشكل المدحل الفعال لتحقيق 
حودة التقارير المالية والمعلومات النابجة عنهاء إذ يعتبر أحد المعايير الأساسية للح وكمة من خلال أبراز دقة وموضوعية التقارير المالية إلى حانب 
اترام بالقوانين والتشريعات» وبتالي هناك علاقة وثيقة الصلة بين تطبيق قواعد الح وكمة والمعلومات الحاسبية في التقارير المالية» فتطبيق هذه 
القواعد يؤثر على درحة ومستوى الافصاح الحاسبي ما يؤكد على أن الافصاح والشفافية وظاهرة ح وكمة الش ر كات وحهان لعملة واحدة 
يؤر كل منهما بالآحر ويتأثر به» فإذا كان الافصاح هو أحد أهم مبادئ الحو كمة فإن إطار الإحراءات الحاكمة للش ركات يجب أن يحقق 
الافصاح بأسلوب يتفق ومعايير الحودة الالية والحاسبية» كذلك فإن الأثر المباشر من تطبيق قواعد الح و كمة هو إعادة الثقة في المعلومات 
انحاسبية نتيجة تحقيق المفهوم الشامل هذه المعلومات باعتبار أن المعلومات الي تنتجها التقارير المالية هي من أهم ال ركائز الي حكن الاعتماد 
عليها لقياس حجم المخاطر بأنواعها المحتلفة مثل مخاطر السوق» مخاطر السيولة ومعدل الفائدة ومخاطر الأعمال والإدارة وأسعار الصرف» 
فضلا عن دورها في عملية التنبؤء باعتبارها مدخلا أيضًا وتعتبر لتحليل القرار الاستشماري في سوق الأوراق المالية الذي يعتمد على فرض 
رئيسي مؤداه أن كل ورقة مالية ها قيمة حقيقة بمكن الوصول إليها من حلال المعلومات امحاسبية بدراسة العائد المحاسبي» ومعدل التوزيعات 
ومعدل النمو وبعض النسب الحاسبيةء كما أن التقارير الالية تؤثر على قرارات المستمرين يإمدادهم بالمعلومات عن الشركات الي تطرح 


أسهمها ني السوق الالي قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع بمدف دعم وتريد ذلك القرار"". 
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یں 


إن أهم دوافع تطبيق قواعد الحو كمة بالنسبة للش ركات والأسواق المالية هو إعادة ثقة المتعاملين من مستثمرين ومساهمين وإدارة 
الش ر كات في تلك الأسواق تنبا لتعرضها إلى امميارات أو حالات فشل بسبب عدم دقة البيانات والمعلومات الحاسبية وقلة الشفافية وعدم 
الساءلة قي التقارير المالية» لذلك فإن الدقة والموضوعية في التقارير المالية بجانب الالتزام بالقوانين والتشريعات الي تصدرها الدولة والمعيات 
الهنية المتحصصة ها الأثر الواضح في تدشيط ح ركة سوق الأوراق الالية وزيادة حركة التداول وأسعار الأسهم» فضلا عن أهمية التوقيت 
اللائم في الإفصاح عن كافة المعلومات اللازمة لذلك» الأمر الذي يؤثر ف القدرة التنبؤية لكل المعلومات وعلى سلوك المستفمرين الحاليين 
والمتوقعين. 

2- انعكاسات قواعد الحو كمة على الإفصاح وجودة المعلومات الحاسبية في التقارير: إن وحود نظام إفصاح قوي وحودة 
للمعلومات الحاسبية الجيدة يشجع على الشفافية الحقيقية للش ر كات المدرحة في السوق» ويعتبر مرا رئيسيًا لقدرة المساهمين على مار حقوق 
متلكاتمم على أسس مدروسة» وتظهر التجارب أن الإفصاح الحاسبي وجحودة المعلومات الحاسبية الواردة في القوائم المالية أداة قوية للتأكد من 
سلوك الش ر كات وحاية حقوق المستثمرين» حيث بمكن للنظام الإفصاح الكاقي عن المعلومات الي تصل قي الوقت المناسب مء الأمر الذي 
يساهم قي احتذاب رأس المال» والحفاظ على الثقة ق أسواق رأس الالء وعلى النقيض فإن ضعف الإفصاح وقلة المعلومات الحاسبية» وتأخحرها 


في الوصول إلى المساهمين والمستشمرين والممارسات غير شفافة تساهم في السلوك غير الأحلاقي» وفي حفض مستوى شفافية ونزاهة السوق. 


وتظهر أمية الإفصاح وحودة التقارير المالية أيضا من خلال ازدياد حاحة الش ركات المساحمة إلى التمويل عن طريق أسواق المال 
وبورصات الأسهم والسندات» فالإفصاح يعد شرطا اساسا لتأسيس أسراق الالء وال غالا ما شرف على تلك الأسراق هيقات مهنية أو 
شبه حكومية تلزم الش ر كات المدرحة في السوق الالي بإتباع إحراءات وقوانين وقواعد أساسية تحددهها المهنة.وذلك حي يكتسب الافصاح 


والتقارير المالية المنشورة مصداقية ل اسمن والمساهمين» وبذلك تکون هذه العلومات دات قيمة وجودة ومنفعة لجميع 


XXVI11 


0 


مستخدمیها 


هذا وكما كان السوق الاي يلعب دورًا مهسا في تحقيق التنمية الاقتصادية فإن الإفصاح يعد مطلبًا ضروريًا يعكس الواقع الحقيقي 
للش ركات ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات الي تقرها الجهات المسؤولة من أحل التأكد من حسن إدارتما بأسلوب علمي يؤدي على حاية 
أموال المسامين» وتوفير معلومات عادلة شفافة لجميع الأطراف ذات العلاقة» وف الوقت نفسه توفر أداة حيدة للحكم على أداء بجلس الإدارة 
وحاسبتهم» وبتالي فإن إلزام الشر كات بتطبيق معايبر امحاسبة الدولية ومبادئ الحو كمة يؤدي بالضرورة إلى رفع حودة القوائم الالية ما تتضمنه 
من إفصاح وشفافية. 

3- تنو ع الجهات المستفيدة من الافصاح الحاسبي وجودة التقارير المالية: من المعلوم أن هناك حهات عديدة تستفيد من المعلومات 
امحاسبية وتتأثر بماء وبال فإن احتياحات المستنفدين 
E‏ 


- طبيعة المستخحدم؛ 


- الهدف والغاية من استخدام المعلومات اعحاسبية؛ 
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ما ن فاده اللعلومات بالنسبة لمتخحذ القرار تتوقف على عوامل كثيرة تتعلق محال اللاستخدام مثل: طبيعة القرارات ال يواحهها 
و طبيعة عوذج القرار المستخدم» و طبيعة ومصادر المعلومات ال يحتاحهاء ومقدار ونوعية المعلو مات الشادقة المتوفرة» والمقدرة على تحليل 


للعلومات» ومستوى الفهم والإدراك المتوفرة لدى متخذ القرار . 


واستنادًا لما تقدم فإن الفائدة المعلومات الحاسبية في اتخاذ القرارات تقوم على بعض الخصائص المرتبطة بتوفر عنصري الملاعمة والموثوقية 


الى 


- أن يكون للمعلومات قدرة تنبؤية؛ 
- أن يكون للمعلومات قدرة على التغذية المرتدة. 


وللاعتماد على المعلومات والونوق بها يحب أن تعبر بصدق عن الظواهر والإحداث» وأن تكون قابلة للاثبات وبالإمكان التحقق من 
سلامتها» وأن تکون حيادية» وعیر متحیزه» وتعرض الحقائق كاملة غير منقوصة» وتکون قابلية المقارنة وما يتطلبه ذلك من الثبات في تطبيق 
الطرق والأساليب اخاسهة وکل قابلیتها للفهم» و التالي يبين العلاقة المتداحلة بين قواعد الح وكمة والافصاح امحاسبي و حودة التقارير 


المالية وانعكاساته على قرار المستثمرين: 
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الشكل رقم (01: علاقة قواعد الح وكمة بالمعايير الحاسبية وانعكاساته على 


قواعد حو كمة الشركات 
المعايير المختلفة ودة المعلومات 


يؤثر في سوق الأوراق المالية 
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خاقة: 


في ضوء التحليلات النظرية قواعد الح وكمة وأثرها على الإفصاح وجودة التقارير المالية توصلنا إلى أن هذه القواعد أداة فعالة ومحكمة 
وتحارب أنواع الاد سواء کا ماليا أو إداریا ولتحقيق ذلك وحب على مجلس إدارة الش ر كات تطبيق معايير الدولية اخاسية الادية ا 


الإفصاح والشفافية ويتم ذلك بالقيام ما يلي: 


- العمل على بذل المزيد من الجهود والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الج وكمة في الش ركات بمدف تنمية الوعي والدور 


الاستثماري يق اجحتم؛ 


- العمل على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية ال توفر الحماية اللازمة للمستئمرين» الأمر الذي يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتعظيم 
دور اشر کات ق هذا احال؛ 


- ضرورة العمل على إيجاد أسس وقواعد عادلة وتطبيقها بشكل متساو على كافة المساهمين؛ 


- العمل على منح صلاحيات ودور أوسع لأصحاب المصالح ف ممارسة الدور الرقابي على الإدارة ما يساهم في دعم وتشحجيع 
1 لستمری؛ 


. العمل على زیاده مستتو ی الإفصاح والشفافية ف التقارير المالية وإتاحتها جحميع احا المصالح لإاعطاء المساهمين والستهرين الأمن 


والآمان لأمواهم. 
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